
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الأرش أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن موافقته

على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ومعلوم أنه إذا عقد بشيء ابتداء ليس له الرجوع عنه

ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن

تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما

في الخراج اه ع ش .

 قول المتن ( وفائدة الرجوع ) أي فيما بعده وقوله أو يقلعه الخ قال في شرح الروض أي

والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض

للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه

لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن

ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظيره ما هناك إعارة الجدار

المشترك اه أي ففي إعارة الجدار المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه سم .

 قال ع ش قوله م ر ما ذكرهنا أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه .

 وقوله م ر وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه .

 قوله ( وهو ما بين قيمته قائما ) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه ع ش .

 قوله ( يضر المستعير ) لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك على الجدار

الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني .

 قول المتن ( ولو رضي الخ ) وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه

مغني .

 قوله ( للبناء عليه ) أي الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط .

 قوله ( بيان المدة ) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا

ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا

البرماوي سم على منهج ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اه ع ش .

 قوله ( فتتأبد ) أي إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض وشرحه فلو

عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد

ويتعين لفظ الإجارة اه .

 وفي البجيرمي أما إذا قال له آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه

إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر اه .



 قوله ( للحاجة ) تعليل للصحة على التأبيد قال سم والرشيدي أي وفيها حينئذ شائبة بيع

على ما يشعر به قوله لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه .

 قوله ( لو كانت ) أي الدار اه نهاية .

 قوله ( وقفا عليه ) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش .

 قوله ( وجب بيانها ) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع

غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل

يتعين التبقية بالأجرة وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية بالأجرة اه ع ش .

 قوله ( أو صالحتك ) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي اه

ع ش .
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